
مشروع قانون
بشأن الجمعيات

مجلس النواب،
وتعديلاته3/8/2011فيالصادرالدستوريالإعلانعلىالاطلاعبعد

وعلى القانون المدني،
أُصدر القانون الآتي

المادة الأولى
حق تأسيس الجمعيات

الإنسانحقوقمنحقإدارتها،فيوالمشاركةمنهاوالانسحابإليهاوالانضمامالجمعياتتأسيس
يُمارَس وفقًا لأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المدنيةوالقيمالديمقراطيةبمبادئوتمويلها،نشاطهاممارسةوفيالأساسي،نظامهافيالجمعياتوتلتزم
والمساواة وحقوق الإنسان والشفافية ومكافحة الفساد والحكم الرشيد وفقًا للتشريعات والاتفاقيات الدولية.

المادة الثانية
تعريف الجمعية وتسميتها

لتحقيقأكثرأوشخصينقِبلمنطوعًايؤسسربحيغيرأهليمدنيكيانكلهيالجمعية.1
هدف أو أهداف في أي منحى من مناحي الحياة أو لحماية حق دستوري أو قانوني أو إنساني.

راشدينمعينضمواأويؤسسواأنعامًاعشرخمسةعنأعمارهمتزيدالذينللقصريجوز.2
لجمعيات تتناسب أهدافها مع قدراتهم وطموحاتهم.

ذاتهالاسميستخدمأنيجوزولاالمؤسسون.يختارهغرضهامنمشتقاسمللجمعيةيكون.3
بغرضباقترانهاإلامجردةالعامالطابعذاتالأسماءاستخداميجوزلاكماجمعية.منلأكثر

أورموزأوعلماستخدامعدمالجمعيةشعارتصميمفيويراعىخصوصيتها،أوالجمعية
شعارات الدولة.

المادة الثالثة
تأسيس الجمعية

يُشترط لتأسيس الجمعية إبرام اتفاق بين الأعضاء المؤسسين، موثق لدى محرر عقود رسمي.
كما يكون لكل جمعية نظام أساسي يتضمن ما يلي:

اسم الجمعية وعنوانها في ليبيا.-
أسماء الأعضاء المؤسسين، وألقابهم، وجنسياتهم، ومهنهم، وموطنهم، وتوقيعاتهم.-
أهداف الجمعية.-
شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.-



بيان الهيكل التنظيمي للجمعية.-
آلية اتخاذ القرارات وطرق فض الخلافات.-
إجراءات تعديل النظام الأساسي.-
قواعد حل وتصفية الجمعية.-

المادة الرابعة
المحظورات على الجمعية

يحظر على الجمعية القيام بما يلي:
اللغةأوالجنسأوكالدينسببلأيالتمييزأوالتعصبأوالكراهيةأوالعنفإلىالدعوة.1

أو العرق أو الانتماء القبلي أو الجهوي.
ممارسة الأعمال التجارية بغرض توزيع الأموال والأرباح على أعضائها أو استغلال.2

الجمعية بغرض التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

المادة الخامسة
الشخصية القانونية للجمعية

المنصوصالشروطواستيفاءالإخطارتقديمتاريخمنشهربعدالقانونيةالشخصيةالجمعيةتكتسب
وحريةوالاجتماعالسلميالتجمعحقممارسةفيالأفرادبحقهذايُخلولاالسادسة،المادةفيعليها

التعبير.

المادة السادسة
إجراءات إشهار الجمعية

يكون إشهار الجمعية وفقًا لنظام الإخطار، على النحو التالي:
أوالمعنيةالإدارةإلىالأساسيبالنظاممرفقًاالقانونيممثلهامنالجمعيةتأسيسإخطاريُقدم.1

فروعها مقابل إيصال باستلام ذلك، أو يُرسل بواسطة البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.
المذكورعنوانهاعلىإعلامهاوللإدارةالجمعيةإشهارإعلانالإخطار،تسلمفورالإدارةوعلى.2

هذهوفيالقانون.هذالأحكاموفقًاالجمعيةتأسيسبإجراءاتتتعلقملاحظاتبأيةالإخطارفي
قبولهاعدميفيدماتقديمأوالمعنية،الإدارةلملاحظاتالاستجابةإماللجمعيةيكونالحالة

الحالةعلىفورًاالجمعيةبإشهارالإدارةوتلتزمعليها.التيبالحالةالجمعيةبإشهاروتمسكها
الجزئيةالمحكمةقاضيإلىالإشهارإبطالفيهاتطلببعريضةتتقدمأنوللإدارةبها،المقدمة

أوبالتأييدالعريضةعلىقرارهيصدروالذيفيه،للفصلالجمعيةمقردائرتهافييقعالتي
المحكمةإلىاللجوءفيالمعنيةالإدارةبحقذلكيُخلولاتقديمها.منأيامعشرةخلالالرفض

المختصة لاستصدار حكم بإلغاء الجمعية وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما لا يُخل بحق الجمعية في الطعن على القرارات والأحكام الصادرة بحقها وفقًا للقانون.



بتسجيلهاشهادةتسليهماعنالامتناعأوالجمعيةإشهارعلىالاعتراضفيالحقللإدارةليس.3
إلا من خلال سلوك الطريق القضائي المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة السابعة
حقوق الجمعية

للجمعية الحق فيما يلي:
مبدأعلىاعتمادًانشرها،وحقالجمعيةبنشاطالمتعلقةالمعلوماتعلىالحصولحق.1

الشفافية والحق في الحصول على المعلومة.
وتقديمومناقشتهاالرسميةومؤسساتهاهيئاتهاوكذلكالدولة،فيالسلطاتدورتقييمحق.2

الرأي والمقترحات بشأنها.
السلميةالتظاهراتوإقامةالسلميينالحروالاجتماعالتجمعوحقالرأيعنالتعبيرحق.3

والمؤتمرات وورش العمل وجميع الأنشطة المدنية الأخرى.
حق نشر التقارير والمعلومات وطباعة المنشورات واستطلاع الرأي..4
حق فتح حساب مصرفي مقابل تقديم النظام الأساسي وشهادة الإشهار..5

بموجبإلامباشرغيرأومباشربشكلتعطيلهأوالجمعيةنشاطعرقلةالعامةالسلطاتعلىويحظر
الحمايةتوفيرشأنهامنالتياللازمةالتدابيركافةالمختصةالعامةالسلطاتوتتخذمسبب.قضائيأمر

عنناتجتعسفيإجراءأيأوضغطأوتهديدأوعنفأيمنكانشخصوأيوأعضائهاللجمعية
ممارسة الجمعية لحقوقها المشار إليها في هذا القانون.

المادة الثامنة
هيئات الجمعية

ويبينطارئة،أوعاديةعموميةجمعيةهيئةفيمنعقدينلأعضائهاالجمعيةفيالعلياالسلطةتكون
النظام الأساسي اختصاصات كل منهما وطريقة دعوتهما وانعقادهما واتخاذ قراراتهما.

وطريقةواختصاصاتهالمجلستشكيلطريقةالأساسيالنظامويبينإدارة،مجلسللجمعيةيكونكما
اتخاذ قراراته وتفويض الصلاحيات.

صلاتهاوفيالقضاءأمامللجمعيةقانونيًاممثلًاغيابه،حالةفينائبه،أوالإدارةمجلسرئيسويكون
بالغير.

المادة التاسعة
مبدأ عدم تعارض المصالح

لا يجوز لأعضاء الجمعية أو العاملين بها المشاركة أو التأثير في اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي
لوجود تعارض بين مصالح الجمعية ومصالحهم الشخصية أو الوظيفية أو مصالح أقاربهم حتى الدرجة

الرابعة.



المادة العاشرة
موارد وأموال وميزانية الجمعية

التمويلاتأوالوصاياأوالتبرعاتأوالهباتتقبلأنولهاأعضائها،اشتراكاتمنذاتيًاالجمعيةتُمول
كماأهدافها.تحقيقوبغرضعملهاأداءبحسنمنهاتعلقماإلاضمنًا،أوصراحةًالمشروطة،غير

يجوز أن يكون للجمعية عوائد من ممتلكاتها أو مشاريعها أو نشاطاتها.

المادة الحادية عشرة
الدفاتر المحاسبية

تقبلالتيالجمعيةتلتزمكماالمحاسبية.والأصولالقانونيتطلبهاالتيالدفاتربمسكالجمعيةتلتزم
بتعيينمشاريعهاأوممتلكاتهامنعوائدلديهاالتيأوالتمويلاتأوالوصاياأوالتبرعاتأوالهبات
السنةفيدينارألفمئتينشاطهاقيمةمجملتجاوزمااذاحساباتهالمراجعةخارجيحساباتمراجع

والوصاياوالتبرعاتبالهباتخاصًاسجلًاأعلاه،بيانهسبقلماإضافةتمسكأنوعليهاالواحدة.
والتمويلات، وسجلًا خاصًا بعوائد الممتلكات والنشاطات والمشاريع.

بإبرازأيضًاوتلتزمأهدافها.تحققالتيالنشاطاتعلىمواردهابصرفالجمعيةتلتزمالأحوالكلفي
هذه الدفاتر وقتما تطلبها السلطات المختصة.

وتُعفى أموال ونشاطات الجمعيات من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية.

المادة الثانية عشرة
الإعلان عن الموارد المالية

أوالوصاياأوالتبرعاتأوالهباتقبولتوضحالتيالمستنداتمنرسميةنسخبإرسالالجمعيةتلتزم
عنهاالإعلانوكذلكقبولها،تاريخمنأسبوعينخلالالمختصةللإدارةالأجنبيةأوالوطنيةالتمويلات

على موقعها الإلكتروني الرسمي.
الرسميالإلكترونيموقعهاعلىالسنويينالماليوتقريرهانشاطهاتقريربنشرالجمعيةتلتزمكما

وتسليم نسخ منها للإدارة خلال أسبوعين من تاريخ إعدادها.
المادة الثالثة عشرة

الاحتفاظ بوثائق وسجلات الجمعية
تلتزم الجمعية بالاحتفاظ بوثائقها وسجلاتها المالية لمدة عشر سنوات.

المادة الرابعة عشرة
فروع الجمعيات الأجنبية

ونصروحمعيتعارضلابماالأجنبيةالجمعياتفروعوإشهارقيدآليةخاصة،لائحةبموجبتُنظم،
هذا القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الإدارةتمنحهخاصإذنبموجبليبيافيعملهالفرعيباشرأنوالكوارثالعاجلةالحالاتفيويجوز
لمدة أقصاها شهر واحد من تقديم الطلب.



المادة الخامسة عشرة
صفة الاحتساب في الجمعيات

بشكليتعلققرارأوتشريعأيعلىالقضاءأمامالطعنفيومصلحةصفةصاحبةالجمعياتتعتبر
رالعامة.للمصلحةوذلكبأهدافهامباشرغيرأومباشر الصفةبشرطيالمتعلقةالنصوصوتُفسَّ

والمصلحة في الطعون في هذا الصدد وفق أوسع تفسير لقواعد الاحتساب.

المادة السادسة عشرة
العرائض الشعبية والطلبات التشريعية

أومواطنألفمنموقعةإليهاتٌرفععريضةأيةبشأنتوضيحيبيانبإصدارالتنفيذيةالسلطةتلتزم
آلافعشرةمنموقعةإليهاتٌرفععريضةأيةفينتائجهوتعلنتحقيقًاتباشروأنجمعية،عشرين

مواطن أو مئتي جمعية.
أومواطنمليوننصفمنعليهومُوقعإليها،مقدمتشريعيطلبأيبإحالةالتنفيذيةالسلطةوتلتزم

وقدالحكومة،اختصاصعنيخرجالتشريعيالطلبكانماإذاالتشريعية،السلطةإلىجمعيةألفي
تلتزمالحالةهذهوفيالتشريعية.السلطةاختصاصفييدخلقرارأوتشريعإصدارفيهالبتيتطلب

السلطة التشريعية بمناقشة الطلب التشريعي واتخاذ قرار بشأنه علانيةً.
عشرةأومواطنمليونمنمُوقعتشريعيطلبأيعلىشعبياستفتاءبإجراءالتشريعيةالسلطةوتلتزم
بمثابةالاستفتاءنتيجةوتعتبرالمسألة.طرحمنعامينخلالالاستفتاءيجرىأنعلىجمعية،آلاف

توجيه أدبي من الشعب.

المادة السابعة عشرة
الدمج والحل والتصفية

وتنحلالأساسية.لنظمهاوفقًاواحدةجمعيةفيبعضهامعتندمجأنالمتوافقةالأهدافذاتللجمعيات
يقعالتيالمختصةالمحكمةمنباتبحكمأوالعمومية،جمعيتهامنبقرارأعضائهارادةبإالجمعيات

للقواعدوفقًاأصولهاتصفيةيتمالجمعيةحلحالةوفيالإدارة.منطلبعلىبناءًالجمعيةمقرفيها
جمعيةإلىالتزاماتهاكافةسدادبعدأموالهاحصيلةوتأولالجمعياتتصفيةفيبهاالمعمولالمحاسبية

ذات أهداف مماثلة أو إلى أية جمعية أخرى تحددها الجمعية العمومية أو المُصفي أو المحكمة.

المادة الثامنة عشرة
شبكة الجمعيات وائتلافها

وحشدالمتشابهة،أغراضهاتحقيقفيللتعاونتهدفشبكةبينهمافيماتُنشئاأنأكثرأولجمعيتينيجوز
اسمًاالشبكةوتعطىلأطرافه،مُلزممكتوباتفاقبموجبالشبكةتكوينويكونالتأثير.بغرضطاقاتها

يجوزكماالمعنوية.الشخصيةحينهاتكتسبولاتسجيلأوإشهاردونتبقىأنولهاعنها.يعبر
خاصةأعمالأوكبرىمهاملتنفيذبينهافيماائتلافإنشاءالمشتركالغرضذاتالشبكاتأوللجمعيات

تتجاوز قدرة كل جمعية أو شبكة جمعيات على حدة.



المادة التاسعة عشرة
جهة الإدارة القائمة على دعم ورعاية شئون الجمعيات:

والتجمعالجمعياتتكوينحقممارسةوضمانشئونهاورعايةالجمعياتدعمعلىالإدارةجهةتقوم
تتمتعالمدني«المجتمعشئونورعايةدعم»مفوضيةتسمىمفوضيةخلالمنوذلكالسلمي

ميزانيةللمفوضيةويكونكاملة.باستقلاليةعملهاوتمارسالمستقلةالماليةوالذمةالاعتباريةبالشخصية
مستقلة ضمن ميزانية الدولة منفصلة عن أي سلطة تنفيذية.

جمعياتعشرتزكيهمالأقلعلىمنهمثلاثةأعضاءوأربعةرئيسمنإدارةمجلسللمفوضيةويكون
قائمة ويصدر بهم قرار من السلطة التشريعية.

المحاسبيةبالدفاتربيانًاتتضمنالجمعياتولنشاطلعملهداخليةلائحةالمفوضيةإدارةمجلسويُصدر
سدادهاالمتوجببالرسوموبيانالعام،التمويلوضوابطومعاييرإمساكهاالجمعيةعلىالمتوجب

فيالأفرادبحقاللائحةإصدارعدميُخلولاليبيا.فيلهافرعبفتحأجنبيةلجمعيةالإذنلاستصدار
تأسيس جمعياتهم وإشهارها وفقًا لنصوص هذا القانون.

الجمعياتبتكوينالمتعلقبالحقالأحوالمنحالبأيالمفوضيةتشكيلعدمأوتأخيرأييُخلولا
وممارستها لنشاطها.

المادة العشرون
نص انتقالي

لامدةخلالنصوصهمعيتفقبماأوضاعهاتصحيحالقانونهذاصدوروقتالقائمةالجمعياتعلى
هذهفيويطبقإجراءات،مناتخذتهبماالإدارةتخطروأنصدوره،تاريخمنميلاديةسنةتتجاوز

الحالة على أي اعتراض تراه جهة الإشهار فيما يتعلق بالقواعد المقررة المادة السادسة من هذا القانون.

المادة الحادية والعشرون
يحظر مراقبة أو تفتيش مقر الجمعية إلا بأمر قضائي، وبحضور ممثل عن الجمعية.

المادة الثانية والعشرون
لا يجوز تفسير هذا القانون أو تطبيقه على نحو يؤدي للمساس بحرية أو استقلالية الجمعيات.

المادة الثالثة والعشرون
الإجراءات العقابية

في حالة مخالفة الجمعية لأحكام هذا القانون، يحق للإدارة اتخاذ الإجراءات التالية على التوالي:
أنعلىالتبليغ،تاريخمنأسبوعينتتجاوزلامدةخلالالمخالفةلإزالةالنظرولفتالتنبيه.1

يتضمن الإجراء تحديد المخالفة.
إنذار الجمعية، ويكون في حالة عدم الاستجابة لإجراء التنبيه ولفت النظر..2
منالإدارةتستصدرهاعريضةعلىبناءًالأمرويكونمحددة،لمدةالجمعيةنشاطتعليق.3

القاضي المختص بعد مضي ثلاثة أسابيع من الإنذار دون إزالة المخالفة.



حالةفيالإدارةترفعهادعوىعلىبناءًالمختصة،المحكمةمنحكمعلىبناءًالجمعية،حل.4
استمرار الجمعية في ارتكاب المخالفة ذاتها أو تكرارها.

التقيدعدمعشرةالحاديةأوالرابعةالمادتينلنصوصالجمعيةمخالفةحالةفيللإدارةويجوز
أوالجمعيةنشاطتعليقلطلبالمختصةللمحكمةفورًاواللجوءالسابقة،الفقرةفيالواردبالترتيب

حلها.
ولا يخل هذا بحق الجمعية في الطعن على الإجراءات العقابية المُتخَذة بحقها أمام القضاء.

المادة الرابعة والعشرون
سريان القانون:

الجمعياتتنظيمبشأن2001لسنة19رقمالقانونويعتبرصدوره،تاريخمنالقانونهذا‍سرىي‍
القانونهداوينشر3/8/2011فيالمؤقتالدستوريالإعلانصدورتاريخمناعتبارًاملغيًاالأهلية

في الجريدة الرسمية كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
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